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المفاتيح:

ضريبــة الدخــل – الربــط الزكــوي - عــدم أحقيــة الهيئــة بإعــادة الربــط - عــدم حســم 
العمليــات تحــت التنفيــذ - عــدم حســم المصروفــات المدفوعــة مقدمــاً – عــدم قبــول 

اعتــراض المدعيــة

)IFR-2021-264( القرار رقم

 )Z-2019-8474( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 

مطالبــة المدعيــة بإلغــاء قــرار الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بشــأن إعــادة الربــط الزكــوي 
للأعــوام 2009م حتــى 2013م والمتعلــق بالبنــود الآتيــة: البنــد الأول: عــدم أحقيــة الهيئــة 
بإعــادة الربــط للأعــوام مــن 2009م حتــى 2012م - البنــد الثانــي: أرصــدة دائنــة وذمــم دائنــة 
وأرصــدة دائنــة أخــرى - البنــد الثالــث: عــدم حســم العمليــات تحــت التنفيــذ للأعــوام مــن 
2010م حتــى 2013م - البنــد الرابــع: عــدم حســم المصروفــات المدفوعــة مقدمــاً – أجابــت 
ــت ومضــي الزمــن لا يســقط  ــزكاة لزمــت ووجب ــد الأول: أن ال ــق بالبن ــا يتعل ــة: فيم الهيئ
ــة ليتفــق  ــرار المدعي ــة بإق ــه اتضــح لهــا وجــود معالجــات زكوي ــت، وذكــرت بأن الحــق الثاب
مــن الأنظمــة واللوائــح وعليــه فــإن جوابهــا وفقــاً لمــا أجابــت بــه جــاء متوافقــاً مــع المــواد 
النظاميــة - وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثانــي: أن المدعــى عليها درســت أرصــدة القوائم المالية 
لهــذا البنــد ومقارنــة رصيــد أول وآخــر المــدة بإضافــة مــا حــال عليــه الحــول – وفيمــا يتعلــق 
بالبنــد الثالــث: تــم قبــول اعتــراض المكلــف وذلــك لعــدم حــولان الحــول عليهــا - وفيمــا 
يتعلــق بالبنــد الرابــع: تــم حســم الاســتثمار العقــاري مــن وعــاء الــزكاة مــع إضافــة مــا يقابلــه 
مــن حســاب جــاري - ثبــت للدائــرة أن المدعيــة لــم تتقــدم بالاعتــراض علــى بعــض البنــود 
خــال المــدة النظاميــة بالمخالفــة لأحــكام النصــوص النظاميــة؛ و أن المكلــف لــم يرفــق 
كشــف حركــة الحســاب، كمــا أن المدعــى عليهــا أخــذت برصيــد أول المــدة أو آخرهــا أيهمــا 
أقــل وهــو الإجــراء الصحيــح باعتبــاره يمثــل الرصيــد الدائــن الــذي حــال عليــه الحــول- مــؤدى 
ذلــك: عــدم قبــول اعتراضــات المدعيــة ببنــدي العمليــات تحــت التنفيــذ والمصروفــات 
ــى قــرارات المدعــى عليهــا محــل  ــم اعتراضهــا عل ــك لعــدم تقدي المدفوعــة مقدمــاً، وذل
الدعــوى خــال المــدة النظاميــة، ورفــض مــا عــدا ذلــك مــن اعتراضــات للمدعيــة- اعتبــار 
القــرار نهائيــاً وواجــب النفــاذ بموجــب الفقــرة )أولًا/5( مــن المــادة )4(، والفقــرة )2( مــن 
المــادة )6( والفقــرات )8/ج، 10، 11( مــن المــادة )21( والفقــرة )1( مــن المــادة )22( مــن 

اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة

زكاة

لجنة الفصل 

الدائــرة الأولــى للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة 

الدخــل فــي مدينــة الريــاض



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2021م

2

المستند:

-	 الفقــرة )أولًا/5( مــن المــادة )4(، والفقــرة )2( مــن المــادة )6( والفقــرات )8/ج، 10، 11( 
مــن المــادة )21( والفقــرة )1( مــن المــادة )22( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة 

الصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ

-	 القرار الوزاري رقم )2555( وتاريخ 1417/10/19هـ 

-	 فتوى هيئة كبار العلماء الصادرة برقم )2/2384( لعام1406هـ

-	 الفتوى رقم )2/2384( لعام 1406هـ ورقم )18497( لعام 1408هـ

-	 الفتوى الشرعية رقم )22665( وتاريخ 1424/04/15هـ

-	 الفتوى الشرعية رقم )2/3077( وتاريخ 1426/11/8هـ

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

إنه في الســاعة الرابعة من مســاء يوم الأربعاء 1442/06/21هـ الموافق 2021/02/03م 
عقــدت الدائــرة الأولــى للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة الدخــل فــي مدينــة 
الريــاض، المنصــوص عليهــا فــي المــادة )67( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم 
الأمــر  بموجــب  والمُشــكلة  وتعديلاتــه،  1425/1/15هـــ،  وتاريــخ  )م/1(  رقــم  الملكــي 
ــي  ــر الاتصــال المرئ ــخ 1439/12/23هـــ، جلســتها عــن بعــد عب الملكــي رقــم )65474( وتاري
ــث اســتوفت الدعــوى  ــك للنظــر فــي الدعــوى المُشــار إليهــا أعــاه؛ وحي ــي، وذل والصوت
ــة برقــم  ــة العامــة للجــان الضريبي ــة المقــررة، فقــد أُودعــت لــدى الأمان الأوضــاع النظامي

الموافــق 1441/03/06هـــ.  )Z-2019-8474( وتاريــخ 2019/11/03م 

وتتلخــص وقائــع هــذه الدعــوى فــي أن المدعيــة/ شــركة... للمقــاولات )ســجل تجــاري رقــم 
....( تقدمــت بواســطة وكيلهــا/... )هويــة وطنيــة رقــم ...( بموجــب وكالــة إلكترونيــة 
صــادرة مــن خدمــة الــوكالات الالكترونيــة برقــم )....( وتاريــخ 1442/01/05هـــ، باعتراضهــا 
علــى إعــادة الربــط الزكــوي للأعــوام 2009م حتــى 2013م الصــادر عــن الهيئــة العامــة للزكاة 
والدخــل، والمتمثــل فــي أربعــة بنــود، البنــد الأول: عــدم أحقيــة الهيئــة بإعــادة الربــط 
للأعــوام مــن 2009م حتــى 2012م، حيــث إن خطابــات التعديــل كانــت فــي 2018/12/26م، 
والمدعيــة تقــدم إقــرارات الــزكاة فــي كل ســنة بموجــب القوائــم الماليــة وحصلــت علــى 
شــهادة نهائيــة مــن المدعــى عليهــا، لــذا فــإن مطالبــة المدعــى عليهــا بفروقــات زكويــة 
يخالــف نــص الفقــرة)10( مــن المــادة )21( مــن لائحــة الــزكاة. البنــد الثانــي: أرصــدة دائنــة 
وذمــم دائنــة وأرصــدة دائنــة أخــرى نطلــب اســتبعاد إضافــة مــا يخــص الرواتــب المســتحقة 
الــواردة ضمــن بنــد أرصــدة دائنــة وذمــم دائنــة أخــرى. البنــد الثالــث: عــدم حســم العمليــات 
تحــت التنفيــذ للأعــوام مــن 2010م حتــى 2013م. البنــد الرابــع: عــدم حســم المصروفــات 
المدفوعــة مقدمــاً: حيــث أن المصاريــف التــي تدفــع مقدمــاً تعــد مــن المصاريــف الواجبــة 
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ــل تمــام  ــة قب ــزكاة لأنهــا أمــوال خرجــت مــن ذمــة الشــركة المدعي ــاء ال الحســم مــن وع
الحــول.

فــي  مؤرخــة  رد  بمذكــرة  أجابــت  عليهــا؛  عــى  المُدَّ علــى  الدعــوى  لائحــة  وبعــرض 
2020/01/15م، جــاء فيهــا فيمــا يتعلــق ببنــد عــدم أحقيــة المدعــى عليهــا فــي إعــادة الربــط 
عــن الأعــوام مــن 2009م حتــى 2012م، نبيــن بــأن الــزكاة لزمــت ووجبــت ومضــي الزمــن لا 
يســقط الحــق الثابــت، كمــا أن المدعــى عليهــا تــرى أن الربــط محــل الاعتــراض يطبــق عليــه 
أحــكام المــادة )8/ج( مــن المــادة )21( مــن لائحــة جبايــة الــزكاة والتــي نصــت علــى عــدم 
التقييــد بمــدة، وذكــرت بأنــه اتضــح لهــا وجــود معالجــات زكويــة بإقــرار المدعيــة ليتفــق مــن 
الأنظمــة واللوائــح وعليــه فــإن جوابهــا وفقــاً لمــا أجابــت بــه  جــاء متوافقــاً مــع المــواد 
ــم  ــة: أن المدعــى عليهــا درســت أرصــدة القوائ ــد ذمــم دائن ــة. وفيمــا يتعلــق ببن النظامي
الماليــة لهــذا البنــد ومقارنــة رصيــد أول وآخــر المــدة بإضافــة مــا حــال عليــه الحــول وتســتند 
المدعــى عليهــا علــى الفتــوى رقــم )2/2384( لعــام 1406هـــ ورقــم )18497( لعــام 1408هـــ، 
والفتــوى الشــرعية رقــم ).....( لعــام 1424هـــ، والفقــرة )أولًا/5( مــن المــادة )4( مــن لائحــة 
ــراض المكلــف علــى  ــم قبــول اعت ــرة الأجــل: ت ــزكاة. وفيمــا يتعلــق بقــروض قصي ــة ال جباي
بنــد قــروض قصيــرة الأجــل وذلــك لعــدم حــولان الحــول عليهــا. وفيمــا يتعلــق بحســم 
ــزكاة مــع إضافــة مــا  الاســتثمارات العقاريــة: تــم حســم الاســتثمار العقــاري مــن وعــاء ال

يقابلــه مــن حســاب جــاري.

ــرة جلســتها عــن بعــد لنظــر  ــوم الأربعــاء الموافــق 1442/06/21هـــ، عقــدت الدائ وفــي ي
الدعــوى، لــم يحضرهــا مــن يُمثــل المدعيــة رغــم ثبــوت تبلغهــا تبليغــاً نظاميــاً، وحضرهــا/ 
.... )هويــة وطنيــة رقــم .....( بصفتــه ممثــاً للمدعــى عليهــا/ الهيئــة العامــة للــزكاة 
والدخــل، وبســؤال ممثــل المدعــى عليهــا عــن دعــوى المدعيــة، أجــاب بأنــه يتمســك بــرد 
المدعــى عليهــا المــودع مســبقاً لــدى الأمانــة العامــة للجــان، وأضــاف أن المدعــى عليهــا 
اســتندت فــي إعادتهــا للربــط الزكــوي محــل الخــاف علــى الفقــرة )8/ج( مــن المــادة 
ــن  ــه تبي ــى أن ــزكاة لعــام 1438هـــ، وذلــك عطفــاً عل ــة ال ــة لجباي )21( مــن اللائحــة التنفيذي
للمدعــى عليهــا أن البيانــات الــواردة فــي القوائــم الماليــة الخاصــة بالمدعيــة تختلــف عــن 
مــا قدمتــه فــي إقراراتهــا، كمــا أن المدعيــة قبلــت ببعــض البنــود محــل الخــاف بعــد ربــط 
المدعــى عليهــا، مــع تأكيــد المدعــى عليهــا علــى طلــب عــدم قبــول اعتــراض المدعيــة فيمــا 
يتعلــق باعتراضهــا علــى بنــدي العمليــات تحــت التنفيــذ والمصروفــات المدفوعــة مقدمــاً، 
وذلــك لعــدم الاعتــراض علــى مــا تضمنــه هذيــن البنديــن أمــام المدعــى عليهــا خــال المــدة 
ــرى،  ــه أقــوال أخ ــا إذا كان لدي ــا عمّ ــل المدعــى عليه ــراض، وبســؤال ممث ــة للاعت النظامي

أجــاب بالنفــي. لــذا، قــررت الدائــرة قفــل بــاب المرافعــة والمداولــة.

الأسباب: 

رقــم )577/28/17( وتاريــخ  الملكــي  بالأمــر  الصــادر  الــزكاة  بعــد الاطــاع علــى نظــام 
1376/03/14هـــ، ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم )2082( 
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بتاريــخ 1438/06/01هـــ وتعديلاتهــا، وبعــد الاطــاع علــى نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر 
بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ وتعديلاتــه، ولائحتــه التنفيذيــة 
الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ وتعديلاتهــا، 
ــر الملكــي  ــة الصــادرة بالأم ــان الضريبي ــراءات عمــل اللج ــد وإج ــى قواع ــد الاطــاع عل وبع

العلاقــة. رقــم )26040( وتاريــخ 1441/04/21هـــ والأنظمــة واللوائــح ذات 

عيــة تهــدف مــن دعواهــا إلــى إلغــاء قــرار الهيئــة  مــن حيــث الشــكل؛ لمــا كانــت المُدَّ
ــث إن  ــى 2012م،وحي ــوام2009م حت ــط الزكويللأع ــل فــي شــأن الرب ــزكاة والدخ العامــة لل
هــذا النــزاع مــن النزاعــات الزكويــة، فإنــه يُعــد مــن النزاعــات الداخلــة ضمــن اختصــاص لجنــة 
ــر الملكــي رقــم )26040(  ــل بموجــب الأم ــة الدخ ــات ضريب الفصــل فــي مخالفــات ومنازع
ــراض  ــل هــذه الدعــوى مشــروط بالاعت ــث إن النظــر فــي مث ــخ 1441/04/21هـــ، وحي وتاري
عنــد الجهــة مصــدرة القــرار خــال )60( يومًــا مــن تاريــخ إخطــاره بــه، اســتناداً إلــى الفقــرة )1( 
مــن المــادة )22( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة رقــم 
)2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ، والتــي نصــت علــى أنــه: »يحــق للمكلــف الاعتــراض علــى 
ربــط الهيئــة خــال ســتين يومــاً مــن تاريــخ تســلمه خطــاب الربــط، ويجــب أن يكــون اعتراضــه 
بموجــب مذكــره مكتوبــة ومســببة يقدمهــا إلــى الجهــة التــي أبلغتــه بالربــط، وعنــد انتهــاء 
مــدة الاعتــراض خــال الإجــازة الرســمية يكــون الاعتــراض مقبــولًا إذا سُــلم فــي اول يــوم 
عمــل يلــي الإجــازة مباشــرة«، وحيــث إن الثابــت مــن مســتندات الدعــوى أن المدعيــة 
تبلغــت بالربــط المتضمــن بنــد: أرصــدة دائنــة وذمــم دائنــة وأرصــدة دائنــة أخــرى فــي تاريــخ 
2018/12/26م، وبنــد: عــدم أحقيــة الهيئــة بإعــادة الربــط للأعــوام مــن 2009م وحتــى 
2012م،وتقدمتباعتراضهــا فــي تاريــخ 2019/02/22م، فــإن الدعــوى تكــون قــد اســتوفت 
أوضاعهــا الشــكلية، ممــا يتعيــن معــه قبــول الاعتــراض شــكلًا فــي هــذه البنــود، وأمــا 
اعتــراض المدعيــة المتعلــق ببنــد: العمليــات تحــت التنفيــذ، وبنــد: المصروفــات المدفوعــة 
مقدمــاً، وحيــث تبيــن للدائــرة عــدم تقديــم المدعيــة اعتراضهــا علــى هذيــن البنديــن أمــام 
ــن  ــذي تبي ــة، الأمــر ال ــة العامــة للجــان الضريبي ــل التوجــه للأمان ــداء قب المدعــى عليهــا ابت
معــه للدائــرة عــدم قبــول اعتراضــات المدعيــة فيمــا يتعلــق بهاذيــن البنديــن وذلــك لعــدم 

تقديــم المدعيــة اعتراضهــا علــى قــرار المدعــى عليهــا خــال المــدة النظاميــة.

ومــن حيــث الموضــوع، فإنــه بتأمــل الدائــرة لــأوراق والمســتندات التــي تضمنهــا ملــف 
الدعــوى، ومــا أبــداه أطرافهــا مــن طلبــات ودفــاع ودفــوع، فقــد تبيــن للدائــرة أن الخــاف 

يكمــن إعــادة الربــط للأعــوام 2009م حتــى 2012م والمنحصــر فــي بنديــن:

أولًا: عدم أحقية المدعى عليها في إعادة الربط للأعوام من 2009م حتى 2012م:

ــط  ــراء المدعــى عليهــا بإعــادة الرب ــى إج ــة عل ــراض المدعي ــث يكمــن الخــاف فــي اعت وحي
للأعــوام مــن 2009م حتــى 2012م وذلــك لمضــي المــدة النظاميــة المحــددة لإجــراء الربط، 
فــي حيــن دفعــت المدعــى عليهــا بــأن الــزكاة الشــرعية ركــن مــن أركان الإســام وحــق 
أوجبــه اللــه للفقــراء والمســاكين ومــن مقتضــى هــذا الحــق لا يســقط بمــرور الوقــت وقــد 
وجبــت الــزكاة ولزمــت وأن مضــي الزمــن لا يســقط الحــق الثابــت، وحيــث اتضــح للمدعــى 
عليهــا وجــود معالجــات زكويــة بإقــرار المدعيــة غيــر صحيــح وبالتالــي يحــق للمدعــى عليهــا 
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التعديــل علــى إقــرار المدعيــة فــي أي وقــت دون التقيــد بمــدة، وحيــث نــص القــرار الــوزاري 
رقــم )2555( وتاريــخ 1417/10/19هـــ علــى أنــه: »أولًا: يحــق للمصلحــة إعــادة فتــح الربــط 
النهائــي فــي الحــالات التاليــة دون التقيــد بمــدة محــددة: 1- عندمــا يثبــت تهــرب المكلــف 
مــن دفــع كل أو بعــض الضريبــة أو الــزكاة الشــرعية. 2- ظهــور بيانــات أو معلومــات 
ــط الزكــوي  ــى الرب ــر عل ــط مــن شــأنها التأثي ــخ الرب ــدى المصلحــة بتاري ــم تكــن معلومــة ل ل
ــي وتقــوم المصلحــة  ــط النهائ ــة أو حســابية فــي الرب ــي. 3- وجــود أخطــاء مادي أو الضريب
بتصحيحهــا مــن تلقــاء ذاتهــا أو بنــاء علــى طلــب المكلــف أو نتيجــة ملاحظــة وردتهــا مــن 
ــط  ــم الرب ــذي ت ــر مــن المفهــوم ال ــراء لا يغي ــة العامــة نظــراً لأن هــذا الإج ــوان المراقب دي
علــى أساســه كمــا أنــه لا يضيــف أيــة عناصــر موضوعيــة جديــدة غيــر واردة فــي الربــط 
الأصلــي. ثانيــا: يحــق للمصلحــة إعــادة فتــح الربــط خــال النهائــي فــي الحــالات التاليــة خــال 
خمــس ســنوات مــن تاريــخ حصــول المكلــف علــى شــهادة نهائيــة نتيجــة لقبــول المكلــف 
ــراض أيهمــا أبعــد: الربــط بخــاف المســتحق نتيجــة خطــأ  أو باســتنفاذه كافــة طــرق الاعت
فــي تطبيــق النصــوص النظاميــة أو التعليمــات. وجــود أخطــاء ماديــة محاســبية نتيجــة 
عــدم إعــداد الحســابات الختاميــة طبقــا للمبــادئ والأصــول المحاســبية المتعــارف عليهــا«، 
ــزكاة الصــادرة  ــة ال ــة لجباي كمــا نصــت الفقــرة )8( مــن المــادة )21( مــن اللائحــة التنفيذي
بالقــرار الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ علــى أنــه: »يحــق للهيئــة إجــراء الربــط 
أو تعديلــه فــي أي وقــت دون التقيــد بمــدة فــي الحــالات الآتيــة: أ- إذا وافــق المكلــف 
ــن أن  ــراره. ج- إذا تبي ــف إق ــدم المكل ــم يق ــه. ب- إذا ل ــط أو تعديل ــراء الرب ــى إج ــا عل كتابيً
الإقــرار يحتــوي علــى معلومــات غيــر صحيحــة«، كمــا نصــت الفقــرة )10( مــن ذات المــادة 
علــى أنــه: »يجــوز للهيئــة تصحيــح الخطــأ فــي تطبيــق النظــام والتعليمــات خــال خمــس 
ســنوات مــن نهايــة الأجــل المحــدد لتقديــم الإقــرار الزكــوي عــن الســنة الزكويــة بنــاءً علــى 
طلــب المكلــف، أو إذا تــم اكتشــاف الخطــأ مــن الهيئــة أو مــن الجهــات الرقابيــة«، كمــا 
نصــت الفقــرة )11( مــن ذات المــادة علــى أنــه: “إذا اكتشــفت الهيئــة أي خطــأ بتعلــق 
بــزكاة المكلــف بعــد انتهــاء المــدد الســابقة يتــم إشــعار المكلــف بذلــك ليقــوم بإبــراء 
ذمتــه ممــا يلــزم شــرعًا«، وبنــاءً علــى مــا تقــدم، وبعــد الاطــاع علــى مســتندات الدعــوى 
ــا مــن  ــن للمدعــى عليه ــا تبي ــة م ــرة صح ــت للدائ ــث ثب ــا قدمــه أطــراف الدعــوى، وحي وم
وجــود معلومــات غيــر صحيحــة وذك مــن خــال القوائــم الماليــة، الأمــر الــذي يتعيــن معــه 

لــدى الدائــرة رفــض الاعتــراض فــي شــأن ذلــك.

ثانياً: أرصدة دائنة وذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى:

الرواتــب  يخــص  مــا  اســتبعاد  بالمطالبــة  المدعيــة  فــي طلــب  الخــاف  يكمــن  وحيــث 
ــواردة ضمــن بنــد أرصــدة دائنــة وذمــم دائنــة وأرصــدة دائنــة أخــرى وذلــك  المســتحقة ال
لعــدم حــولان الحــول عليهــا، فــي حيــن دفعــت المدعــى عليهــا بأنــه تــم إضافــة مــا حــال 
عليــه الحــول وهــو فــي ذمــة المدعيــة للوعــاء الزكــوي، وحيــث نصــت فتــوى هيئــة كبــار 
ــا تســتفيده الشــركة مــن  ــه: »م ــى أن ــاء الصــادرة برقــم )2/2384( لعام1406هـــ عل العلم
النقــود بقــرض أو هبــة أو إرث أو نحــو ذلــك فهــذا يعتبــر لــه حــول مســتقل متــى أكملــه 
وجبــت فيــه الــزكاة إذا كان نقــودا أو عــروض تجــارة«، كمــا نصــت الفتــوى الشــرعية رقــم 
ــه: »مــا تأخــذه الشــركة مــن المــال اقتراضــاً مــن  ــى أن ــخ 1424/04/15هـ،عل )22665(وتاري
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صناديــق الاســتثمارات او غيرهــا لا يخلــو مــن احــدى الحــالات التاليــة:1: أن يحــول الحــول 
ــزكاة.2: أن  علــى كلــه أو بعضــه قبــل انفاقــه فمــا حــال عليــه الحــول منــه وجبــت فيــه ال
يســتخدم كلــه أو بعضــه فــي تمويــل أصــول ثابتــه فــا زكاة فيمــا اســتخدم منــه فــي ذلــك. 
3: أن يســتخدم فــي تمويــل نشــاط الشــركة الجــاري والــذي يعتبــر مــن عــروض التجــارة 
فتجــب فيــه الــزكاة باعتبــار مــا آل اليــه ويزكــى بتقييمــه نهايــة الحــول.”، كمــا نصــت 
الفتــوى الشــرعية رقــم )2/3077( وتاريــخ 1426/11/8هـــ علــى أنــه: »أدلــة وجــوب الــزكاة 
ــون مــن ذلــك  ــح بخصــم الدي ــل صحي ــرد دلي ــم ي ــة ول ــع الأمــوال الزكوي عامــة تشــمل جمي
ولا يترتــب علــى وجــوب الــزكاة مرتيــن فــي مــال واحــد لأن الدائــن يزكــي المــال الــذي 
يملــك وهــو فــي ذمــة المديــن بينمــا يزكــي مــالًا آخــر يملــك ويوجــد بيــده ويتمكــن مــن 
التصــرف فيــه، وفــرق بيــن المــال الــذي بيــد الإنســان والمــال الــذي فــي ذمتــه«، كمــا 
نصــت الفقــرة )أولًا/5(مــن المــادة )4( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بقــرار 
وزيــر الماليــة رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ  علــى أنــه: »يتكــون وعــاء الــزكاة مــن 
ــة ومــا  ــة والتجاري ــزكاة ومنهــا: 5- القــروض الحكومي ــف الخاضعــة لل كافــة أمــوال المكل
ــون، أوراق الدفــع، حســاب الدفــع  ــل الدائن ــل الأخــرى مث فــي حكمهــا مــن مصــادر التموي
علــى المكشــوف التــي فــي ذمــة المكلــف وفقــاً للآتي:أ-مــا بقــي منهــا نقــداً وحــال علــي 
الحــول ب-مــا اســتخدم منهــا لتمويــل مــا يعــد للقنيــة ج- مــا اســتخدم منهــا فــي عــروض 
ــة  ــرة )1( مــن المــادة )5( مــن ذات اللائح ــا نصــت الفق ــول«، كم ــي الح ــال عل ــارة وح التج
علــى أنــه: »تحســم كافــة المصاريــف العاديــة والضروريــة اللازمــة للنشــاط ســواءً كانــت 
مســددة أو مســتحقة وصــولا إلــى صافــي نتيجــة النشــاط بشــرط توفــر الضوابــط الآتيــة: 
أ- أن تكــون نفقــة فعليــة مؤيــدة بمســتندات ثبوتيــة أو قرائــن أخــرى تمكــن الهيئــة مــن 
التأكــد مــن صحتهــا ولــو كانــت متعلقــة بســنوات ســابقة ب- أن تكــون مرتبطــة بالنشــاط 
ولا تتعلــق بمصاريــف شــخصية أو بأنشــطة أخــرى ج- ألا تكــون ذات طبيعــة رأســمالية، 
وفــي حالــة إدراج مصــروف ذو طبيعــة رأســمالية ضمــن المصروفــات تعــدل بــه نتيجــة 
ــة«، كمــا نصــت  ــة ويســتهلك وفقــا للنســب النظامي النشــاط ويضــم للموجــودات الثابت
الفقــرة )2( مــن المــادة )6( مــن ذات اللائحــة علــى أنــه: »المصاريــف التــي لا يتمكــن 
ــاء  ــات أخــرى«، وبن ــن إثب ــدة أو قرائ ــات صرفهــا بموجــب مســتندات مؤي المكلــف مــن إثب
علــى مــا تقــدم، وحيــث تعــد المصروفــات المســتحقة إحــدى مكونــات الوعــاء الزكــوي أيــاً 
كان نوعهــا أو مصدرهــا أو مجــال اســتخدامها بشــرط حــولان الحــول علــى الأرصــدة وذلــك 
بمقتضــى الفتــاوى الشــرعية ولائحــة جبايــة الــزكاة، وحيــث أن المكلــف لــم يرفــق كشــف 
حركــة الحســاب، كمــا أن المدعــى عليهــا أخــذت برصيــد أول المــدة أو آخرهــا أيهمــا أقــل 
وهــو الإجــراء الصحيــح باعتبــاره يمثــل الرصيــد الدائــن الــذي حــال عليــه الحــول، الأمــر الــذي 

يتعيــن معــه لــدى الدائــرة رفــض اعتــراض المدعيــة فــي شــأن هــذا البنــد. 

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

...( ضــد  )رقــم مميــز  عــدم قبــول اعتراضــات المدعيــة/ شــركة..... للمقــاولات  أولًا: 
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المدعــى عليهــا/ الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، المتعلقــة ببنــدي العمليــات تحــت 
التنفيــذ والمصروفــات المدفوعــة مقدمــاً، وذلــك لعــدم تقديــم اعتراضهــا علــى 

قــرارات المدعــى عليهــا محــل الدعــوى خــال المــدة النظاميــة.

ثانيــاً: رفــض مــا عــدا ذلــك مــن اعتراضــات للمدعيــة/ شــركة.... للمقــاولات )رقــم مميــز 
....( ضــد قــرارات المدعــى عليهــا/ الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، المتعلقــة بالربــوط 

الزكويــة محــل الدعــوى.

صــدر هــذا القــرار حضوريــاً بحــق الطرفيــن، وقــد حــددت الدائــرة )يــوم الأحــد الموافــق 
1442/08/29هـــ( موعــداً لتســلم نســخة القــرار ولأطــراف الدعــوى طلــب اســتئنافه حســب 
النظــام خــال )30( ثلاثيــن يومــاً مــن اليــوم التالــي للتاريــخ المحــدد لتســلمه، بحيــث يصبــح 

نهائيــاً وواجــب النفــاذ بعــد انتهــاء هــذه المــدة فــي حــال عــدم تقديــم الاعتــراض.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


